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 أطراف رئیسیة لاكتمال معادلة حوكمة المؤسسات المالیة الإسلامیة كي تأخذ3حدد باحث أكادیمي 
وضعھا الصحیح الملزم بتطبیق معاییرھا، محملا مسؤولیة المبادرة على عاتق الطرف الأول
یتمالمتمثل في البنوك الإسلامیة بالتعاون مع الطرف الثاني من العلماء والخبراء الشرعیین، كي 

مؤسساتوضعھا وتطبیقھا مبدئیا، لیقوم الطرف الثالث المتمثل في البنوك المركزیة بعملیة إلزام ال
المالیة بتطبیقھا.

وحمل الدكتور صلاح الشلھوب، مدیر مركز التمیز للدراسات المصرفیة والتمویل الإسلامي بمعھد
ولیةالبحوث في جامعة الملك فھد للبترول والمعادن في السعودیة، المؤسسات المالیة الإسلامیة مسؤ

الإمساك بزمام المبادرة نحو حوكمة أنشطتھا بوضع المعاییر والأطر والأنظمة والتشریعات التي
ھذاتضبط العمل فیھا، مطالبا إیاھا بتخصیص جزء من أرباحھا لدعم البحوث والدراسات المتعلقة ب
الشأن للوصول إلى أفضل النتائج لوضع المعاییر. تأتي ھذه المطالبة في ظل اختلاف القوانین

والنظم الأساسیة المرتبطة بحوكمة الشركات بین الدول، مما جعل الحاجة تملي على الدول
الإسلامیة وضع أنظمة قانونیة تكون صمام الأمان الضامن لحوكمة جیدة للشركات، وذلك بھدف

دمجھا في المفاھیم العامة لجعلھا منھجا معتمدا، فما إن أخذت المصرفیة الإسلامیة في التوسع
بأعمالھا خلال العقود الماضیة، خصوصا في السنوات الأخیرة، حتى انطلقت أصوات خبراء

دشرعیین ومصرفیین تنادي بأھمیة حوكمة المؤسسات المالیة الإسلامیة لتكون لدیھا الأطر والقواع
والأنظمة والتشریعات التي تضبط العمل فیھا، وإعطاء صورة إیجابیة لمستقبل المالیة الإسلامیة

على المستوى العالمي.

وشكلت تلك الأصوات عامل ضغط على النظام المالي الإسلامي، لیحقق المقصود منھ، وھو
انضباطھ بأحكام الشریعة، وأن یكون بمعاییر مالیة عالمیة، بحیث لا یكون مدخلا للتجاوزات

والإضرار بمصالح ذوي العلاقة، سواء على مستوى الدول أو الأفراد، المستثمرین أو المستفیدین،
لیتسنى لھ خوض غمار المنافسة العالمیة؛ إذ لا بد من أن یكون لدیھا إطار واضح، یتوافق مع
الشریعة ویحد من تعارض المصالح، ویزید من مصداقیة ھذا العمل، ویكسب ثقة المؤسسات

ھوالمنظمات الدولیة، خصوصا أن ھناك اھتماما بھذا الموضوع على مستوى البنك الدولي؛ حیث إن
ومأبدى استعداده للتعاون على وضع معاییر لعمل المؤسسات المالیة الإسلامیة. كما أن أھمیة مفھ

حوكمة الشركات تھدف في المقام الأول إلى حمایة مصالح الأفراد والمؤسسات والمجتمعات ككل،
لى حدبما یسھم في سلامة الاقتصادات وتحقیق التنمیة الشاملة في كل من الدول المتقدمة والناشئة ع
سواء من النواحي الاقتصادیة والقانونیة والاجتماعیة، لتداخلھ في كثیر من الأمور التنظیمیة
والاقتصادیة والمالیة والاجتماعیة للشركات. ویرى كثیر من الاقتصادیین الإسلامیین أنھ من

،الأھمیة بمكان ضرورة تحسین البیئة الاستثماریة والقانونیة والتشریعیة لدى المصارف الإسلامیة
من خلال التنسیق الجید بین الدول الإسلامیة في إجراء البحوث والدراسات للتعجیل بوضع معاییر
موحدة وأطر عامة وقواعد وتشریعات تضبط العمل المصرفي الإسلامي لوضع نظام إسلامي قوي
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لوفاعل للمعاملات المالیة وطرق الإقراض والضمانات لخلق بیئة مالیة قویة تدعم اقتصادات الدو
الإسلامیة.

الدكتور صلاح الشلھوب، مدیر مركز التمیز للدراسات المصرفیة والتمویل الإسلامي بمعھد
لىالبحوث في جامعة الملك فھد للبترول والمعادن في السعودیة، قال لـ«الشرق الأوسط»: ینبغي ع
أتيالبنوك الإسلامیة الإمساك بزمام المبادرة في وضع معاییر الحوكمة وتطبیقھا مبدئیا، ومن ثم ی

لطبیعيدور الحكومات ممثلة في البنوك المركزیة في إلزام البنوك بالحوكمة لتأخذ بعد ذلك شكلھا ا
لیةوالصحیح، مشیرا إلى أن ھیئات إسلامیة عالمیة، مثل ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الما
عالإسلامیة في مالیزیا، قد بدأت في وضع معاییر لضبط العملیات المالیة الإسلامیة، كما أنھا تض

ما تتوصل إلیھ من نتائج ومعاییر لتطبقھا المؤسسات الإسلامیة، لكنھا غیر ملزمة.

ودعا الشلھوب البنوك الإسلامیة إلى تبني مشروع الحوكمة، وتخصیص جزء من أرباحھا لإنشاء
تجمع علمي للبدء فعلیا في إجراء الدراسات والبحوث التي من خلالھا یتم التوصل لوضع معاییر

وأطر وأنظمة وتشریعات تضبط العمل المصرفي الإسلامي، مطالبا البنوك الإسلامیة بدعم مراكز
ومعاھد البحوث والدراسات المالیة الإسلامیة، سواء المستقلة أو التابعة لجھات مثل الجامعات

وبعض المنشآت الحكومیة.

نمن جھتھ، یرى الدكتور محمد الغامدي، مدیر عام المجموعة الشرعیة ببنك الجزیرة السعودي، أ
البنوك الإسلامیة مثلھا مثل أي شركات أخرى، وأنھ في ظل وجود بعض الانحرافات في بعض
وقالشركات تتأتى أھمیة الحوكمة؛ إذ تعتبر أمرا ضروریا لا بد على الجھات الرسمیة مثل ھیئة س
المال أن تلزم بھ الشركات. وذھب الغامدي، خلال حدیثھ لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن مجلس

الخدمات المصرفیة الإسلامیة في مالیزیا بذل جھودا كبیرة، مما یعتبر خطوة متقدمة نحو حوكمة
المؤسسات المالیة الإسلامیة، إلا أن المبادرة لا بد أن تأتي من الحكومات، ممثلة في جھاتھا

الإشرافیة، لإلزام الشركات بالحوكمة.

وأكد مدیر عام المجموعة الشرعیة ببنك الجزیرة السعودي أن من شأن الحوكمة انضباط مسار
الشركات ورفع مستوى أدائھا وتشجیع الاستثمار البیني وتأصیل وترسیخ ثقافة العمل وفق قواعد
والشفافیة وتوفیر المعلومات الإحصائیة على المستوى المصرفي، ودعم الأسس القانونیة التي تدع
مانإلى دعم المنافسة، ومحاربة السلوك المالي المنحرف والالتزام بحمایة المدخرات وصیانتھا وض

الودائع وفق القانون الإسلامي.

ةوفي الوقت الذي یؤكد فیھ الدكتور محمد الغامدي أن الصناعة المصرفیة الإسلامیة تعتبر متقدم
عن المؤسسات الأخرى فیما یتعلق بالتوجھ نحو الحوكمة، إلا أنھا تحتاج لجھات تلزم بھا، یرى

الدكتور صلاح الشلھوب أنھ لتحقق الحوكمة وأخذ وضعھا الإلزامي، لا بد أن یتم العمل من خلال
 أطراف رئیسیة مكملة لبعضھا البعض، أولا: الحكومات ممثلة في البنوك المركزیة، وثانیا:3

العلماء والخبراء الشرعیون، وثالثا: البنوك الإسلامیة.

وبحسب الشلھوب، فإن أبرز أسباب تأخر حوكمة المؤسسات المالیة الإسلامیة یتمثل في ظھور
المصرفیة الإسلامیة فجأة؛ إذ إنھا بدأت كتجارب فردیة في الأساس وصعدت بسرعة، كما أن
ُ على مستوى البنوك الإسلامیة نمت على مستوى الأصول وحجم تدفق الأموال، ولكن لم تنم

البحوث والدراسات التي ستعالج أوضاع المصرفیة الإسلامیة وتصحح من بیئتھا، إلى جانب وجود
بعض المؤسسات التي لا تتفق مع الحوكمة لاعتقادھا أن ذلك سیقیض من توسع أنشطتھا

الاستثماریة؛ إذ باتت لا ترغب في وجود الحوكمة في ھذه المرحلة.

وقال مدیر مركز التمیز للدراسات المصرفیة والتمویل الإسلامي بمعھد البحوث في جامعة الملك
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ة نشأتفھد للبترول والمعادن في السعودیة: إن منظومة الفتوى المتعلقة بالمؤسسات المالیة الإسلامی
أنتقریبا مع نشأتھا؛ إذ إنھا نوع من دعم موافقة ھذا العمل مع الأطر العامة للشریعة، خصوصا 

من یعمل في ھذا القطاع لیس بالضرورة قادرا على معرفة الحكم الصحیح، خصوصا أن النظام
لى أنالمالي المعاصر نشأ في بیئة تقلیدیة لا تلتزم بأحكام الشریعة الإسلامیة، وتطور ھذا العمل إ
عة،أخذ طابع السمة العامة لأي مؤسسة ترید أن تقدم منتجا مالیا تتأكد من أنھ متوافق مع الشری
لشریعةویحظى بموافقة الھیئة الشرعیة، وبالتالي ثقة الناس الذین یرغبون في أن تلتزم أعمالھم با

الإسلامیة.

أنوأضاف: «إلا أنھ، بعد ھذا التوسع الكبیر في حجم المالیة الإسلامیة، أصبح من الصعوبة بمكان 
یستمر الأمر من خلال ھذا العمل الفردي؛ لأنھ قد یكون لھ أثر سلبي في ذوي العلاقة؛ حیث إن
المؤسسات المالیة الیوم من الممكن أن تجعل مثل ھذا العمل مدخلا للتجاوزات، بأن یكون ھذا
وقالعمل مثلا فعلا متوافقا مع الشریعة، لكن في الوقت نفسھ غیر منضبط بالمعاییر التي تحفظ حق
االجمیع، وكان ذلك واضحا في المساھمات العقاریة، التي في شكلھا العام لا یظھر عدم موافقتھ

الشریعة، لكن عدم ضبط أعمالھا جعلھا تحقق مصالح فئة على حساب فئة أخرى، وأن تكون وسیلة
للتلاعب والتجاوزات، ومن الممكن أن یتم ذلك على مستوى عمل المؤسسات المالیة الإسلامیة».

وشدد الشلھوب على أن الحوكمة ستضبط عملیات البنوك الإسلامیة، كما أنھا تعتبر أساسا للبحوث
،والدراسات، إضافة إلى أن المؤسسات المالیة العالمیة ترید أن تعرف ھویة المصرفیة الإسلامیة
خصوصا المؤسسات المالیة الغربیة؛ لأنھ لا توجد ھویة للمصرفیة الإسلامیة، التي ستخلقھا إذا

تمت حوكمتھا.

عاتكما یرى مراقبون أن من شأن الحوكمة تقویة وزیادة فاعلیة وكفاءة النظام الإسلامي لفض النزا
بشكل میسور وغیر معقد، مع الاحتفاظ بحق مراجعة إجراءات تنفیذ الأحكام، وتفعیل مبادئ

التعویض عن الضرر، ولو تطلب الأمر حصر الأنظمة ذات العلاقة بالمعاملات المالیة والتجاریة
بصورة عامة، كنظام الأوراق المالیة والنظم الائتمانیة ونظام الاستثمار وأنظمة مؤسسة النقد

والبنوك وأنظمة السوق المالیة وغیرھا من الأنظمة ذات الصلة.

یُذكر أن الحوكمة ھي عبارة عن مصطلح یستخدم لتأكید ضبط أي عمل، لیحقق المقصود من ذلك
ینالعمل ولیحد من التجاوزات التي یمكن أن تضر بذوي العلاقة، سواء أكانوا مستثمرین أم مساھم
أم حتى الدولة التي تحتضن ھذه الأعمال؛ حیث تتأثر بالتجاوزات التي تقع من خلال ھذا العمل.

تأتي الحوكمة في الغالب في أعمال المؤسسات الكبرى التي عندما تكون فیھا أي مجازفة أو
تلاعب، فإن ذلك لا یؤثر في عدد محدود، بل یؤثر في مجموعة كبیرة من الناس والاقتصاد العام

للدول؛ لذلك نجد أن ھذا المصطلح یتكرر في العمل المصرفي، وأعمال الشركات، خصوصا
المساھمة التي تتطلب حفظ حقوق المساھمین الصغار الذین قد لا یكون لقراراتھم أثر كبیر في

الشركة مقارنة بأصحاب الحصص الأكبر، مما قد یؤدي إلى تعارض المصالح.
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